بسم الله الرحمن الرحيم
التمويل بالتورق في المعاملات المالية المعاصرة
(دراسة فقهية تأصيلية )

د. عبدالعزيز بن علي بن عزيز الغامدي

 المبحث الأول: حقيقة التمويل والتورق  وفيه مطالب
المطلب الأول: تعريف التمويل لغة واصطلاحاً

التمويل لغة: مصدر موّل يمول تمويلاً، يقال تمول الرجل: اتخذ مالاً وموله غيره: قدم له ما يحتاج من المال(
 ) .

والمال: " كل ما يملكه الفرد أو تملكه الجماعة من متاع، أو عروض تجارة، أو عقار أو نقود أو حيوان (ج) أموال، وقد أطلق في الجاهلية على الإبل"(
 ) . 
التمويل اصطلاحاً: "مجموعة الفعاليات التي تؤدي إلى توفير الأموال اللازمة للدفع. والغرض منه تزويد المنشأة أو أي قطاع عامل بالأموال اللازمة لتحقيق أهدافه وتسديد التزاماته المالية وتمويل البرامج المقترحة"(
 ) .
ويقول الدكتور شوقي دنيا "وينصرف مفهوم التمويل إلى تكوين الموارد وتعبئتها، وتوجيهها لإقامة الاستثمارات المختلفة"(
)  ويزيد ذلك توضيحاً بقوله: "التمويل عملية مركبة وذات أبعاد بل مراحل، فهي تتطلب توفير الموارد والطاقات، وتتطلب توافر المال النقدي والسلع الاستهلاكية، وهي تتطلب تجنيد وتعبئة تلك الموارد ثم توجيهها في قنوات لإنجاز الاستثمارات"(
 ) .

المطلب الثاني: تعريف التورق لغة واصطلاحاً.

التورق: لغة من الورق ـ بكسر الراء ـ الفضة المضروبة، وقيل: الفضة مضروبة كانت أو غير مضروبة، ويقال لها: ورق، وورق وورق، ورقة، قال الفارابي: الورق: المال من الدراهم، ويقال رجل وراق: كثير الدراهم(
 ) .

قال ابن فارس(
): "الواو والراء والقاف أصلان: يدل أحدهما على خير ومال وأصله ورق الشجر، والآخر على لون من الألوان فالأول الورق ورق الشجر، والورق: المال من قياس ورق الشجر لأن الشجرة إذا تحات ورقها انجردت كالرجل الفقير".

التورق اصطلاحاً: أن "يبتاع السلعة إلى أجل ليبيعها ويأخذ ثمنها(
 )" أي أن يشتري السلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها لغير بائعها بثمن حال، ليأخذ هذا الثمن ويسد به حاجته التي من أجلها أنشأ هذه المعاملة.

وقد أطلق مصطلح التورق على هذه المعاملة عند فقهاء الحنابلة خاصة، حيث أن الهدف منها هو الورق، أي النقد عامة.

جاء في الإنصاف(
)  "لو احتاج إلى نقد، فاشترى ما يساوي مائة بمائة وخمسين فلا بأس... وهي مسألة التورق" وجاء في مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميه(
)  ".

وإن كان المشتري يأخذ السلعة، فيبيعها في موضع آخر: يشتريها بمائة ويبيعها بسبعين لأجل الحاجة إلى دراهم، فهذه تسمى ـ مسألة التورق ـ ".
وورد في تيسير العلام(
) : "مسألة التورق التي معناها، أن يشتري السلعة نسيئة لغير قصد الانتفاع بها، وإنما ليبعها المشتري فينتفع بثمنها".

وعرفت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية التورق: "أن تشتري سلعة بثمن مؤجل ثم تبيعها بثمن حال على غير من اشتريتها منه بالثمن المؤجل، من أجل ان تنتفع بثمنها"(
) أما ماعدا الحنابلة من الفقهاء فقد تكلموا عن هذه المعاملة (التورق) في مسائل بيع العينة(
 ).

وعرف مجمع الفقه الإسلامي برابطة العالم الإسلامي، التورق "هو شراء سلعة في 
حوزة البائع وملكه بثمن مؤجل ثم يبيعها المشتري بنقد لغير البائع للحصول على النقد (الورق)(
 )".
المطلب الثالث: الموازنة بين التورق والعينة:

عرفنا أن التورق هو شراء السلعة بثمن مؤجل ثم بيعها لغير بائعها بثمن حال، أما العينة فهي لغة: "بالكسر السلف، واعتان الرجل اشترى الشيء بالشيء نسيئة"(
 ) .

واصطلاحاً: "أن يبيع سلعة بثمن مؤجل، ثم يشتريها منه بأقل من الثمن حالاً(
)" فهنا عادت السلعة إلى بائعها بثمن حال أقل مما باعها به مؤجلاً، فتأكدت شبهة الربا، بينما في التورق لم تعد السلعة إلى بائعها، وإنما المشتري باعها لغيره من الناس فانتفت شبهة الربا، لذا قال الجمهور(
 ) من الفقهاء: بتحريم العينة وخالفهم الشافعية(
 ) فقالوا: بجوازها مالم تصر عادة معتادة عند بعضهم. 
وكذا الظاهرية قالوا بالجواز مالم يكن ذلك عن شرط مذكور في نفس العقد(
 ) .

المطلب الرابع: علاقة التورق بالمرابحة:

المرابحة لغة: مأخوذة من ربح في تجارته ربحاً وربحاً ورباحاً: إذا أفضل فيها، ويقال بعته المتاع واشتريته منه مرابحة: إذا سميت لكل قدر من الثمن ربحاً(
 ).
والمرابحة اصطلاحاً: "البيع برأس المال وربح معلوم(
 )".

والمرابحة للأمر بالشراء ـ وهي من المعاملات المعاصرة التي تمارسها دور المال والتجارة ـ صورتها: "أن يطلب أحد المتعاقدين ويعرف بالأمر أو الطالب ـ من الآخر ويعرف بالمأمور أو المطلوب منه ـ أن يشتري سلعة مسماة أو موصوفة (ليست في ملك المأمور) ويعده بأنه إذا ما اشتراها فإنه ـ أي الأمر ـ سيقوم بشرائها منه بالثمن الذي اشتراها به المأمور مع زيادة ربح معلوم، فإذا قبل المأمور العرض واشترى السلعة المطلوبة وباعها من ثم للآمر بناء على طلبه فهو بيع المرابحة للأمر بالشراء(
 )" إذا العلاقة بين بيع التورق وبيع المرابحة في اصطلاح الفقهاء واضحة فكل منهما بيع لسلعة مملوكة في يد بائعها إلا أن المرابحة يحدد فيها الثمن الذي اشتريت به السلعة والربح المطلوب، أما التورق فتباع السلعة بالثمن الذي تستقر عليه في السوق وغالباً ما يكون أقل من ثمن شرائها، ويمكن أن تكون المرابحة طريقاً للتورق كما هو الشأن في المعاملات المعاصرة.
فإن المرابحة للآمر بالشراء في المعاملات المعاصرة غالباً ما يتخذها المشتري المحتاج إلى النقد وسيلة لتحقيق مراده من العقد، وهو تملك النقد المباح، حيث يشتري السلعة من المصرف بعد تملكها بثمنها وربح معلوم، ويسدد الثمن مع الربح مؤجلاً على أقساط محددة قدراً وزمناً، ثم يبيع هذه السلعة بعد قبضها في السوق لمشتريها غير بائعها أو وكيله بثمن حال، يستطيع أن يحقق به مراده من زواج، أو شراء عقار أو أسهم أو غير ذلك مما يشعر الإنسان أنه بحاجة إليه ولا يجد وسيلة مباحة لتحقيقه أفضل من هذه الوسيلة، فالمرابحة طريق للتورق، إضافة إلى أن السلعة قد تكون مقصودة لذاتها للانتفاع بها أو الاتجار فيها.

المطلب الخامس: علاقة التورق بالمساومة:

المساومة لغة: من سام البائع السلعة سوماً إذا عرضها للبيع وسامها المشتري واستامها إذا طلب بيعها، فهي فعالة بين اثنين البائع والمشتري، فيعرض البائع السلعة بثمن ويطلبها صاحبه بثمن دون الأول(
 ).

والمساومة اصطلاحاً هي: أن يعرض البائع السلعة بثمن ويطلبها المشتري بثمن أقل حتى يحصل الرضا من الطرفين(
 ).

والعلاقة بين المساومة والتورق: أن المساومة طريق من طرق التورق كما أن المرابحة كذلك.
المبحث الثاني: حكم التورق
اختلف الفقهاء في حكم التورق إلى قولين هما:

القول الأول: جواز بيع التورق، وهذا القول لجمهور(
) الفقهاء، منهم الحنابلة(
) والشافعية(
 )، والحنيفية(
 )، والمالكية(
 )، والظاهرية(
 ) .

وقد صرح الحنابلة بجواز التورق في كتبهم كما سبق الإشارة على ذلك(
 )، أما الشافعية فلم يصرحوا بذلك ولكنهم يقولون بجواز العينة، يقول الإمام الشافعي: "ومن باع سلعة من السلع إلى اجل من الأجال وقبضها المشتري فلا بأس أن يبيعها الذي اشتراها بأقل من الثمن أو أكثر ودين ونقد لأنها بيعة غير البيعة الأولى(
 )" ويقول الإمام النووي: "ليس من المناهي بيع العينة(
 )" وإذا كانت العينة جائزة عندهم فمن باب أولى جواز التورق، وكذا ابن حزم من الظاهرية، وأما الحنفية فلم يصرحوا بالتورق كذلك ولكن يظهر جوازه عندهم وإن كان خلاف الأولى، حيث نقل ابن عابدين عن صاحب الفتح قوله: "إن الذي يقع في قلبي أنه إن فعلت صورة يعود فيها إلى البائع جميع ما أخرجه أو بعضه... فيكره يعني تحريماً، فإن لم يعد كما إذا باعه المديون في السوق فلا كراهة فيه بل خلاف الأولى"(
). أما المالكية فهم يحرمون العينة، ويظهر من كتبهم جواز التورق، حيث يقول ابن الحطاب: "وقال في المدونة وإن بعت سلعة بثمن إلى أجل لم يجز أن يشتريها عندك المأذون بأقل من الثمن نقداً إن كان يتجر لك وإن  أتجر بمال لنفسه فجائز"(
 ).
واستدل أصحاب هذا القول بما يأتي:

1- عموم قول الله تعالى: "وأحل الله البيع وحرم الربا"(
 ).
ووجه الدلالة: أن الآية دلت بعمومها على أن الله أحل البيع بجميع صوره ماعدا مادل الدليل على تحريمه، وبيع التورق صورة من صور البيع المباح، فيدخل في عموم مادلت عليه الآية، ولا دليل على التحريم.

2- روى أبو سعيد الخدري وأبو هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلاً على خيبر فجاءه بتمر جنيب (جيد) فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "أكل تمر خيبر هكذا" قال: لا والله يا رسول الله إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "لا تفعل بع الجمع (التمر المختلط من الجيد والردي) بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيباً"(
 ).
وجه الدلالة: أن الرسول صلى الله عليه وسلم ـ نهى عامله على خيبر ان يشتري الصاع من التمر الجيد بالصاعين من التمر الرادئ، لما فيه من الربا، فالتمر جنس واحد لا تجوز المفاضلة فيه بل يجب التساوي وإن اختلف في الجودة، ودله الرسول صلى الله عليه وسلم على المخرج من ذلك والبعد عن الربا إذا كان يريد سد حاجته من التمر الجيد وعنده ما هو أقل منه جوده، فعليه أن يبيع تمره بالنقد ثم يشتري بهذا النقد ما يريد من أنواع التمور. 

فكذلك في التورق مخرج من الربا لمن كان بحاجة إلى النقد ولم يجده فيشتري سلعه ما بثمن مؤجل ثم يبيعها بثمن حال لغير بائعها أو وكيله ليأخذ الثمن ويسد به حاجته.
3- أن الأصل في العقود والشروط الإباحة(
 )، وبيع التورق عقد من العقود ولم يدل دليل على تحريمه، فيبقى على حكم الأصل وهو الإباحة(
 ).
4- أن المعنى يدل على جواز التورق؛ "لأنه لا فرق بين أن يشتري السلعة يستعملها في أكل أو شرب أو استعمال، أو يشتريها لينتفع بثمنها، وليس فيها تحيل على الربا بوجه من الوجوه، مع دعاء الحاجة إليها، وما دعت إليها الحاجة وليس فيه محذور شرعي لم يحرمه الشارع على العباد"(
 ).
5- أن بيع التورق لم يظهر فيه قصد الربا ولا صورته(
 )، بل إن الإمام الشافعي نفى العلاقة بين البيع المؤجل والبيع الحال في هذا العقد(
 )،  مما جعله يقول بإباحة العينة رغم قوة شبهة الربا فيها بخلاف التورق.
القول الثاني: تحريم بيع التورق، وهذا القول رواية للإمام أحمد(
) أختارها شيخ الإسلام ابن تيميه(
) وتلميذه ابن القيم(
)، وكره هذا البيع عمر بن عبدالعزيز، ومحمد بن الحسن الشيباني(
)، والكراهة رواية ثالثة للإمام أحمد(
)، وذكر ابن عابدين(
) أن قول محمد هذا حمل على العينة التي يعود فيها المبيع إلى بائعة. 
يقول شيخ الإسلام بن تيمية: "إن كان المشتري يأخذ السلعة فيبيعها في موضع آخر: يشتريها بمائة، ويبيعها بسبعين لأجل الحاجة إلى دراهم فهذه تسمى: (مسألة التورق) وفيها نزاع بين العلماء، والأقوى أيضاً أنه منهي عنها، وأنها أصل الربا، كما قال ذلك عمر بن عبدالعزيز وغيره(
 )." ويقول ابن القيم: "وهذا المضطر ـ المشتري إلى أجل ـ إن أعاد السلعة إلى بائعها فهي العينة، وإن باعها لغيره فهو التورق، وإن رجعت إلى ثالث يدخل بينهما فهو محلل الربا، والأقسام الثلاثة يعتمدها المرابون، وأخفها التورق وقد كرهه عمر بن عبدالعزيز، وقال: هو أخية الربا، وعن أحمد فيه روايتان، وأشار في رواية الكراهة إلى أنه مضطر، وهذا من فقهه رضي الله عنه، قال: لا يدخل فيه إلا مضطر، وكان شيخنا رحمه الله يمنع من مسألة التورق، وروجع فيها مراراً وأنا حاضر، فلم يرخص فيها، وقال: المعنى الذي لأجله حرم الربا موجود فيها بعينه مع زيادة الكلفة بشراء السلعة وبيعها والخسارة فيها؛ فالشريعة لا تحرم الضرر الأدني وتبيح ما هو أعلى منه"(
) .

 واستدل أصحاب هذا القول بما يأتي:
1- أن المعنى الذي لأجله حرم الربا موجود في التورق بعينه مع زيادة الكلفة بالشراء والبيع والخسارة فيها(
 ).

2- "لأن الغرض منها ـ مسألة التورق ـ هو أخذ دراهم بدراهم، ودخلت السلعة بينهما تحليلاً، وتحليل المحرم بالوسائل التي لا يرتفع بها حصول المفسدة لا يغني شيئاً، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل إمرئ ما نوى)(
 ).
3- أن يبيع التورق بيع المضطر، وقد نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطر(
) فإن غالب من يشتري بنسيئة إنما يكون لتعذر النقد عليه(
 ).
الراجح من القولين:

فيما يظهر والله أعلم أن الراجح هو القول الأول القائل بجواز بيع التورق، لما يأتي:

1- قوة أدلته ورجحانها على أدلة القول الثاني وإن كان استدلالهم بالحديث (حديث أبي سعيد وأبي هريرة) غير وجيه وفيه تعسف في توجيه الدليل(
 ).
2- أن بيع التورق وإن كان الغرض منه هو النقود، فإن المشتري لم ينو استحلال الربا من هذا البيع، وإنما قصد البعد عنه.
3- أن المعنى الذي لأجله حرم الربا، يكون موجوداً حينما يعود البائع ويشتري السلعة التي باعها بثمن حال أقل مما باعه به مؤجلاً، وهذا هو بيع العينة المحرم عند جمهور الفقهاء.
4- أن الحاجة ماسة على هذا النوع من البيع في زمن كثرت فيه مطالب الحياة وضن أصحاب الأموال بأموالهم.
5- أن التورق ليس من قبيل بيع المضطر، وإنما من قبيل الحاجة، وفرق بين الاضطرار والحاجة، فكل من يقدم على شراء أي سلعة فهو بحاجة إليها، ولا حجة للمخالف في حديث النهي عن بيع المضطر لضعف سنده، يقول الخطاب(
): (في إسناده رجل مجهول) ويقول ابن حزم: "لو استند هذان الخبران لقلنا بهما مسارعين، ولكنهما مرسلان ولا يجوز القول في الدين بالمرسل(
 )".
وعلى فرض صحة الحديث فبيع المضطر المنهي عنه لا يتفق مع بيع التورق حيث يقول ابن الأثير في النهاية(
 ): إن بيع المضطر يكون من وجهين: أحدهما: أن يضطر على العقد من طريق الإكراه عليه، وهذا بيع فاسد لا ينعقد، والثاني أن يضطر إلى البيع لدين ركبه أو مؤنة ترهقه فيبيع ما في يده بالوكس للضرورة.

وممن اختار هذا القول (جواز ببيع التورق):

أولاً: مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم  الإسلامي(
 )  في دورته الخامسة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة التي بدأت يوم السبت 11 رجب 1419هـ الموافق 31/10/1998م حيث نظر في موضوع حكم بيع التورق ومما قرره ما يأتي:

1- أن بيع التورق هو شراء سلعة في حوزة البائع وملكه بثمن مؤجل ثم يبيعها المشتري بنقد لغير البائع للحصول على النقد (الورق).

2- أن بيع التورق جائز شرعاً وبه قال جمهور العلماء، لأن الأصل في البيوع الإباحة لقول الله تعالى {واحل الله البيع وحرم الربا}(
 ) ولم يظهر في هذا البيع ربا لا قصداً ولا صورة، ولأن الحاجة داعية إلى ذلك لقضاء دين أو زواج أو غيرهما.
3- جواز هذا البيع مشروط بأن لا يبيع المشتري السلعة بثمن أقل مما اشتراها به على بائعها الأول لا مباشرة ولا بالواسطة، فإن فعل فقد وقعا في بيع العينة المحرم شرعاً لاشتماله على حيلة الربا فصار عقداً محرماً.

ثانياً: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية حيث أجابت عن السؤال الثامن من الفتوى رقم (16402) وهو: ما الفرق بين بيع التقسيط ومسألة التورق؟. وفي نهاية الإجابة قالت: "أما مسألة التورق فمحل خلاف، والصحيح جوازها"(
 ) .

كما أجابت عن السؤال الثالث من الفتوى رقم (19297) وهو: نرجو إفادتنا عن مسألة التورق، وما حكمها؟، بما نصه: "مسألة التورق هي: أن تشتري سلعة بثمن مؤجل، ثم تبيعها بثمن حال على غير من اشتريتها منه بالثمن المؤجل؛ من أجل أن تنتفع بثمنها، وهذا العمل لا بأس به عند جمهور العلماء(
 ) ".

ثالثاً: الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله مفتي المملكة العربية السعودية، حيث اجاب عن سؤال من سأله عن حكم التورق بقوله: "هذه المسألة تسمى مسألة التورق، والمشهور من المذهب جوازها ـ ثم قال: بعد أن ذكر خلاف من خالف في الجواز ـ والمشهور من المذهب جوازها وهو الصواب(
 )".

رابعاً: الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله، مفتي المملكة العربية السعودية، في جوابه عن سؤال عن حكم بيع كيس السكر ونحوه بمبلغ مائة وخمسين ريالاً إلى اجل وهو يساوي مبلغ مائة ريال نقداً"(
 )؟ حيث قال: "والجواب: عن ذلك أن هذه المعاملة لا بأس بها؛ لأن بيع النقد غير بيع التأجيل، ولم يزل المسلمون يستعملون مثل هذه المعاملة، وهو كالإجماع منهم على جوازها... لكن إذا كان مقصود المشتري لكيس السكر ونحوه بيعه والانتفاع بثمنه، وليس مقصوده الانتفاع بالسلعة نفسها، فهذه المعاملة تسمى مسألة (التورق) ويسميها بعض العامة (الوعدة)، وقد اختلف العلماء في جوازها على قولين... ولا نعلم حجة شرعية تمنع هذه المعاملة(
 )" وقال في موضع آخر: "أما إذا كان المشتري اشترى السلعة إلى أجل ليبيعها بنقد بسبب حاجته إلى النقد في قضاء الدين، أو لتعمير مسكن، أو للتزويج ونحو ذلك فهذه المعاملة إذا كانت من المشتري بهذا القصد ففي جوازها خلاف بين العلماء، وتسمى عند الفقهاء مسألة (التورق) ويمسيها بعض العامة (الوعدة) والأرجح فيها الجواز وهو الذي نفتي به(
 )".
وقال في موضع آخر: "والصواب حلها ـ أي مسألة التورق ـ لعموم الأدلة ولما فيها من التفريج والتيسير، وقضاء الحاجة الحاضرة(
 )"

خامساً: الشيخ محمد بن صالح العيثمين رحمه الله عضو هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، حيث قال في معرض بيانه لأحكام المداينة وأقسامها: "القسم الخامس أن يحتاج إلى دراهم ولا يجد من يقرضه فيشتري سلعة بثمن مؤجل ثم يبيع السلعة على شخص آخر غير الذي اشتراها منه، فهذه هي مسألة التورق، وقد اختلف العلماء رحمهم الله في جوازها... ولكن نظراً لحاجة الناس اليوم، وقلة المقرضين ينبغي القول بالجواز بشروط:

1- أن يكون محتاجاً إلى الدراهم فإن لم يكن محتاجاً فلا يجوز كمن يلجأ إلى هذه الطريقة ليدين غيره.

2- ألا يتمكن من الحصول على المال بطريق أخرى مباحة كالقرض والسلم فإن تمكن من الحصول على المال بطريقة أخرى لم تجز هذه الطريقة لأنه لا حاجة به إليها.
3- ألا يشتمل العقد على ما يشبه صورة الربا، مثل أن يقول: بعتك إياها العشرة أحد عشر أو نحو ذلك، فإن اشتمل على ذلك فهو إما مكروه أو محرم، نقل عن الإمام أحمد أنه قال في مثل هذا: كأنه دراهم بدراهم لا يصح، هذا كلام الإمام أحمد، وعليه فالطريق الصحيح أن يعرف الدائن قيمة السلعة ومقدار ربحه ثم يقول للمستدين: بعتك إياها بكذا وكذا إلى سنة.
4- ألا يبيعها المستدين إلا بعد قبضها وحيازتها لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السلع قبل ان يحوزها التجار إلى رحالهم.
فإذا تمت هذه الشروط الأربعة فإن القول بجواز مسألة التورق متوجه كيلا يحصل تضييق على الناس. وليكن معلوماً أنه لا يجوز أن يبيعها المستدين على الدائن بأقل مما اشتراها به بأي حال من الأحوال لأن هذه هي مسألة العينة(
 )".

سادساً: الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع/ عضو هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية حيث قال بعد عرضه لأقوال الفقهاء في مسألة التورق وأدلتهم ومناقشتها "الذي يظهر لي ـ والله أعلم ـ جواز بيع التورق... ونظراً إلى أن بيع التورق بيع صحيح حيث تتحقق فيه شروط البيع وأركانه، واعتبار صحته، وانتفاء موانعه، فليس القصد منه الربا، ولا أنه صورة من صوره، ولأنه يغطي حاجة يقتضيها عنصر التيسير والسماحة فهو بدل شرعي عن التمويلات الربوية المحرمة."(
 ) .
المبحث الثالث: التطبيقات المعاصرة لبيع التورق:
لقد بدأت البنوك الإسلامية بتطبيق بيع التورق الذي يعد وسيلة مهمة لتوفير السيولة النقدية لمن يحتاجها بعيداً عن القروض الربوية(
 ).

وما إن شعرت البنوك الربوية بالربح الوفير الذي تدره عمليات بيع التورق حتى تسابقت على فتح فروع ومنافذ إسلامية لها تمارس من خلالها العمليات المالية المتفقة مع الشريعة الإسلامية، تحت رقابة هيئة شرعية متخصصة وكان من أشهر هذه العمليات بيع التورق، الذي أزاح القروض الربوية التقليدية من الصدارة في معاملاتها اليومية، وكاد يقضي على الفروض الشخصية منها، وقد منحته هذه البنوك القاباً مميزة، كالتسير، والتورق المبارك وتورق الخير، وتورق اليسر، وسماه الباحثون بالتورق المصرفي أو التورق المنظم، ولعل عبارة التورق المصرفي أدق من عبارة التورق المنظم، التي قد يفهم منها أن ما ورد في كتب الفقه في هذا الشأن غير منظم، ويمكن إدراك فحوى التطبيقات المعاصرة لبيع التورق من خلال المطالب الآتية: 
المطلب الأول: المراد بالتورق المصرفي، والخطوات المتبعة في عمليته.
المطلب الثاني: نماذج من التطبيقات المعاصرة لبيع التورق.
المطلب الثالث: التورق المصرفي وقرار المجمع الفقهي الإسلامي للرابطة في دورته السابعة عشرة 1424هـ

المطلب الأول: المراد بالتورق المصرفي، والخطوات المتبعة في عمليته،      وفيه فرعان

الفرع الأول: المراد بالتورق المصرفي.

التورق المصرفي هو صورة مطورة من صور بيع التورق الذي سبق ذكره(
) ، وقصد من ذلك التطوير تسهيل حصول المورق على النقد وبأقل خسارة ممكنة، وذلك بأن يقوم المصرف (المؤسسة المالية) بشراء سلعة ليست من الذهب أو الفضة بثمن حال، بناء على وعد من العميل (المتورق) بشراء هذه السلعة منه ـ المتفق على صفاتها وما يميزها ابتداء ـ بثمن مؤجل مقسط أكثر من ثمنها الحال. وبعد أن يقبضها يوقع عقد البيع مع المشتري (المتورق) حسب اتفاقهما. أو يشتري المصرف سلعة بثمن حال تبقى في ملكه وتحت تصرفه كسائر أمواله حتى يشتريها من أراد التورق بثمن أكثر مؤجلاً مقسطاً. ثم يبيع المشتري هذه السلعة بعد تملكها لمن شاء غير بائعها أو وكيله بثمن حال أقل مما أشترها به، وقد يتولى المصرف بيع السلعة لمن يشتريها سواء كان البائع الأول أم غيره.
وذلك بناء على توكيل من المشتري للمصرف، وقيد الثمن في حسابه(
 ).

الفرع الثاني: الخطوات المتبعة في عملية التورق المصرفي(
 ).

مما سبق في الفرع الأول يتبين أن الخطوات المتبعة في التورق المصرفي هي: 

الأول: يتقدم العميل الراغب في الحصول على سيولة نقدية بطلب التمويل بصيغة التورق ويحدد المبلغ الذي هو في حاجة إليه، ويستوفي البيانات المطلوبة.

الثانية: يبيع المصرف السلعة للعميل (المتورق) بثمن مؤجل فقط مساومة أو مرابحة بعد دراسة الطلب والموافقة عليه.

الثالثة: يبيع المصرف نقداً السلعة التي تملكها المتورق بناء على توكيل منه بذلك.
وقد يتولى المتورق بيعها بنفسه، أو يوكل آخر غير المصرف ببيعها نقداً. 
والتوكل هنا محل اتفاق(
) بين الفقهاء "فكل عقد جاز للموكل أن يعقده بنفسه جاز أن يوكل به غيره"(
 ).

ويمكن أن تتضح هذه الخطوات من خلال الخريطة التالية:

خريطة الإجراءات التنفيذية لصيغة التمويل بالتورق(
 )
	العقد
نعم الرفض

· وعد بالشراء من المتورق

· عقد الوكالة وعد بالشراء من المشتري النهائي
· عقد شراء السلعة نقداً بين المؤسسة المصرفية الإسلامية والمورد
· عقد بيع المرابحة لاجل بين المتورق وبين المؤسسة المصرفية الإسلامية
· عقد بيع السلعة نقداً بين المؤسسة المصرفية الإسلامية بصفتها وكيلة عن المتورق وبين المشتري النهائي.
	بداية الإجراءات
 
	المستندات
· طلب نقد بصيغة التورق

· المستندات المختلفة المرفقة بطلب التورق

· سداد ضمان الجدية
· وثائق الضمانات الأخرى
· فاتورة الشراء
· فاتورة الشراء السابقة
· مستندات مصروفات المرابحة
· فاتورة بيع السلعة.
· مستندات مصروفات البيع
· إشعار إضافة لحساب المتورق ابالمصرف الإسلامي
· إشعار السداد


المطلب الثاني: نماذج من التطبيقات المعاصرة لبيع التورق:
من خلال الخطوات السابقة تطبق المصارف نماذج ثلاثة(
 ) للتورق هي:

الأول: التورق في مرابحات السلع الدولية مع المؤسسات المالية، وذلك عبر وسائل الاتصال الحديثة. 

الثاني: التورق في التمويل الشخصي، مرابحة أو مساومة.

الثالث: التورق لتمكين العملاء من تسديد مديونياتهم لدى المصارف الربوية، والانتقال إلى المصارف أو المنافذ الإسلامية.

ولما ساورت الشكوك بعض الهيئات الشرعية في المصارف حول تطبيق حقيقة التورق والالتزام بها وأن الأمر لم يعد أن يكون صورياً، قصرت التعامل على السلع المحلية، مما يحقق المقصود من / مشروعية بيع التورق، ويسهل المراقبة والمتابعة وإليك النموذج الآتي:ـ
بسم الله الرحمن الرحيم

 عقد بيع التورق المحلي

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد وعلى آله وصحبه وبعد،،،

تم إبرام هذا العقد في اليوم............... من شهر هـ الموافق................

في مدينة............... بين كل من:

.............. (شركة مساهمة سعودية)

1- وعنوانه البريدي ص. ب...................................... 
ويمثله في التوقيع على هذه الاتفاقية السيد/......................... بصفته.......................... ويشار إليه فيما بعد (الطرف الأول) 

2-  السيد/........... رقم البطاقة/ الإقامة (..........................) 
  وعنوانه البريدي ص.ب. (..............
) الرمزي البريدي(.............) هاتف (............  )
تمهيد

حيث يرغب الطرف الثاني في الاستفادة من التمويل على أساس التورق الذي يقدمه الطرف الأول على أساس أن يبيعه البنك على سبيل الأجل سلعة/ سلعاً محلية يملكها.
 وبناء عليه فقد تعاقد الطرفان وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعاً للتصرف والتعاقد وبكامل إرادتهما المعتبرة على مايلي:
المادة الأولى:

يعتبر التمهيد السابق جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد.

المادة الثانية:

باع الطرف الأول على الطرف الثاني السلعة/ السلع الموضحة أدناه في هذه المادة:

	م
	نوع السلعة
	سعر الوحدة
	الكمية
	الثمن الإجمالي بالريال

	1
	جســور
	2750
	10.61
	30000


وقد قبل الطرف الثاني هذا البيع طبقاً للإيجاب الصادر من الطرف الأول أعلاه وبالثمن المذكور.
المادة الثالثة:

اتفق الطرفان على أن يكون تسديد ثمن المبيع على أقساط شهرية منتظمة ومتتالية عددها 12 قسطاً بواقع 2.617.50 ريال في كل شهر ويبدأ سداد الأقساط في 25/10/1426هـ وينتهي في 25/9/1427هـ.
المادة الرابعة:

يقدم الطرف الثاني الضمانات التالية لضمان سداد الدين وفق الشروط والأحكام التالية:

1- التوقيع على سند لأمر بالمبلغ الإجمالي للسلعة/ السلع التي قام بشرائها وفق النموذج المعتمد على أن لا يستخدم هذا السند إلا في حال حلول الاستحقاق.

2- يلتزم الطرف الثاني بتحويل الراتب الخاص به إلى..............(الطرف الأول) وفق إجراءات تحويل الراتب المعتمدة من قبل الطرف الأول. وأن لا يقوم بسحبه نقداً أو بموجب تفويض أو تحويله إلى أي بنك آخر حتى السداد الكامل لدينه.
3- يلتزم الطرف الثاني ـ إذا كان متقاعداً فقط ـ بتحويل راتبه التقاعدي عن طريق الطرف الأول  ليتمكن الطرف الأول من استقطاع القسط المستحق وأن لا يقوم بسحبه نقداً أو بموجب تفويض أو تحويله إلى أي بنك آخر حتى السداد الكامل لدينه.
4- يقر الطرف الثاني إذا كان موظفاً حكومياً وأحيل للتقاعد أثناء سريان هذا العقد بأنه ومن تاريخ إحالته للتقاعد يحق للطرف الأول استيفاء الأقساط الشهرية المستحقة عليه بموجب هذا العقد من راتبه التقاعدي وفقاً للمادة الثالثة أعلاه ويلتزم بأن لا يمنح وكالة شرعية أو تفويضاً لأي شخص لتسلم راتبه التقاعدي وأن تظل إجراءات تسليم الراتب التقاعدي الخاص بالطرف الثاني بنظام القيد في الحساب ولن يكون للطرف الثاني اعتراض على نسبة الحسم الشهري الذي يمثل مبلغ القسط المتفق عليه وإن زادت على ثلث راتبه التقاعدي.
المادة الخامسة:

تخضع عملية السداد بموجب هذا العقد للشروط التالية:

1- في حالة مماطلة الطرف الثاني عن تسديد ثلاثة أقساط متتالية أو خمسة أقساط متفرقة من تاريخ استحقاقه تحل كافة الأقساط اللاحقة وتصبح جميعها واجبة التسديد فوراً دون سابق إنذار أو حكم قضائي، ويظل للطرف الأول حق وضع إسم الطرف الثاني في قائمة (C-list) وإلى الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية أو لأي جهة أخرى توافق عليها مؤسسة النقد العربي السعودي بصفته مماطلاً.
2- في حالة تأخر الطرف الثاني عن السداد على سبيل المماطلة ولملاءة فللطرف الأول حق العقوبة المالية لقاء المماطلة على أن تصرف في جهات البر.
3- في حالة رغبة الطرف الثاني في السداد المبكر، فللطرف الأول حق تلبية هذه الرغبة دون إلزامه بها وكذلك له حق التنازل عن جزء من مديونيته لقاء التعجيل على قاعدة (ضع وتعجل).
المادة السادسة:
يلتزم الطرف الثاني بتسلم البضاعة التي اشتراها من الطرف الأول وذلك من مخازن طرف ثالث خلال عشرة أيام من تاريخ العقد وفي حال تأخره عن ذلك فإنه يلتزم للطرف الثالث بأجرة يومية لقاء بقاء البضاعة عنده بمقدار 150 ريالاً إلا أن يتنازل الطرف الثالث عن ذلك.
المادة السابعة:

تسري على هذا العقد الأنظمة الشرعية المعمول بها في المملكة العربية السعودية وأي نزاع ينشأ بين الطرفين بشأن تفسيره يخضع بالفصل فيه للجهات القضائية المختصة.

المادة الثامنة:

حرر هذا العقد من نسختين أصليتين تسلم كل طرف نسخة للعمل بموجبها.

وإشهاداً على ما تقدم، قام الطرفان وهما بتمام الرضا والاختيار ودون غبن أو غرر بالتوقيع على هذه الاتفاقية بالأصالة أو عن طريق وكلائهم الشرعيين والله المستعان.

البنك






العميل

...............................


السيد/...................................

بسم الله الرحمن الرحيم

التاريخ: ........................
الموافق: ......................
توكيــل
السادة/ شركة..........................


المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، وبعد

 بالإشارة إلى عقد البيع للتورق المبرم مع البنك.........................هـ بتاريخ............... والموافق................م ضمن برنامج التورق المبارك فاني أوكلكم توكيلاً باتاً ونهائياً وأفوضكم تفويضاً لا رجعة فيه ببيع البضاعة التي آلت ملكيتها إلي بالشراء من البنك .................. والموجودة في مخازنكم والمثبتة كميتها ونوعها في البيان أدناه:

	م
	نوع السلعة
	سعر الوحدة
	الكمية
	الثمن الإجمالي بالريال

	1
	جســور
	2750
	10.61
	30000


علماً بأن هذه الوكالة مقتصرة على ما ذكر أعلاه وتنتهي مع بيع البضاعة المذكورة ونعمدكم بإيداع ثمن المبيع في حسابي لدى البنك ............. رقم.............فرع................

ولكم تحياتنا،،،

الموكل:

الاسم:

التوقيع: 

 المطلب الثالث: التورق المصرفي وقرار المجمع الفقهي الإسلامي للرابطة في دورته السابعة عشرة.
لقد سبق ان أصدر المجمع قراراً بجواز بيع التورق في دورته الخامسة عشرة(
 ) ثم عاد وعرض موضوع التورق كما تجريه بعض المصارف في الوقت الحاضر في دورته السابعة عشرة، وقرر عدم جوازه.

ونص القرار(
 ): "الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي في دورته السابعة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة، في الفترة من 19- 23/10/1424هـ الذي يوافقه 13-17/12/2003م، قد نظر موضوع: "التورق كما تجريه بعض المصارف في الوقت الحاضر".

وبعد الاستماع إلى الأبحاث المقدمة حول الموضوع، والمناقشات التي دارت حوله، تبين للمجلس أن التورق الذي تجريه بعض المصارف في الوقت الحاضر هو: قيام المصرف بعمل نمطي يتم فيه ترتيب بيع سلعة "ليست من الذهب أو الفضة" من أسواق السلع العالمية أو غيرها، على المستورق بثمن آجل، على أن يلتزم المصرف ـ إما بشرط في العقد أو بحكم العرف والعادة ـ بأن ينوب عنه في بيعها على مشتر آخر بثمن حاضر، وتسليم ثمنها للمستورق.
وبعد النظر والدراسة، قرر مجلس المجمع مايلي:

أولاً: عدم جواز التورق الذي سبق توصيفه في التمهيد للأمور الآتية:

1- أن التزام البائع في عقد التورق بالوكالة في بيع السلعة لمشتر آخر أو ترتيب من يشتريها يجعلها شبيهة بالعينة الممنوعة شرعاً، سواء أكان الالتزام مشروطاً صراحة أم بحكم العرف والعادة المتبعة.

2- أن هذه المعاملة تؤدي في كثير من الحالات إلى الإخلال بشروط القبض الشرعي اللازم لصحة المعاملة.
3- أن واقع هذه المعاملة يقوم على منح تمويل نقدي بزيادة لما سمي بالمستورق فيها من المصرف في معاملات البيع والشراء التي تجري منه والتي هي صورية في معظم أحوالها، هدف البنك من إجرائها أن تعود عليه بزيادة على ما قدم من تمويل، وهذه المعاملة غير التورق الحقيقي المعروف عند الفقهاء، وقد سبق للمجمع في دورته الخامسة عشرة أن قال بجوازه بمعاملات حقيقية وشروط محددة بينها قراره، وذلك لما بينهما من فروق عديدة فصلت القول فيها البحوث المقدمة.
فالتورق الحقيقي يقوم على شراء حقيقي لسلعة بثمن آجل تدخل في ملك المشتري ويقبضها قبضاً حقيقياً وتقع في ضمانه، ثم يقوم ببيعها هو بثمن حال لحاجته إليه، قد يتمكن من الحصول عليه وقد لا يتمكن، والفرق بين الثمنين الآجل والحال لا يدخل في ملك المصرف الذي طرأ على المعاملة لغرض تبرير الحصول على زيادة لما قدم من تمويل لهذا الشخص بمعاملات صورية في معظم أحوالها، وهذا لا يتوافر في المعاملة المبينة التي تجريها بعض المصارف.

ثانياً: يوصي مجلس المجمع جميع المصارف بتجنب المعاملات المحرمة، امتثالاً لأمر الله تعالى، كما أن المجلس إذ يقدر جهود المصارف الإسلامية في إنقاذ الأمة من بلوى الربا فإنه يوصي بأن تستخدم لذلك المعاملات الحقيقية المشروعة دون اللجوء إلى معاملات صورية تؤول إلى كونها تمويلاً محضاً بزيادة ترجع للممول". 
ويمكن ان يفهم من هذا القرار، والبحوث المقدمة للمجمع في هذا الشأن أن الفقهاء المعاصرين منقسمون على أنفسهم في حكم التورق المصرفي(
 ) مما حمل مجلس المجمع إلى مراجعة نفسه في قراره السابق في الدورة الخامسة عشرة، والتفريق بين ما صدر فيه من حكم في دورتيه السابعة عشرة والخامسة عشرة، وإني أرى ان بيع التورق يعتبر مصدر تمويل مهم ينبغي المحافظة عليه، سواء كان للأفراد أم للمؤسسات أم للدول وإن كانت هنالك تجاوزات للضوابط الشريعة الموضوعة له من بعض المصارف أو من الجهات التي تتعامل به، فلا تحملنا على إغلاق هذا الباب والتضييق على الناس حتى يلجأوا إلى الربا.

ومن يريد التمويل ببيع التورق فعليه إن يتقيد بتلك الضوابط التي وضعها الفقهاء، مع مراعاة التطور السريع في انتقال ملكية السلع وأثمانها في المعاملات المالية المعاصرة، ومن تجاوزها فقد وقع في المحذور.
ولا أرى أن التورق المصرفي قد تجاوز هذه الضوابط الأساسية إلا إذا رجحنا الرأي المخالف في كل العملية والذي يرى أن بيع التورق من بيع العينة، وهذا ما فهمته من قرار المجمع الثاني السابق ذكره. 
وما المانع من أن يبيع المتورق السلعة بنفسه أو يوكل غيره في بيعها أياً كان هذا الغير ما دامت تتوفر فيه أهلية التصرف، ولم يقل أحد من الفقهاء الذين أجازوا التورق بضرورة أن يتولى المتورق بيع السلعة التي اشتراها بنفسه.

 وأما صفة القبض الشرعي فهي محل خلاف سابق بين الفقهاء(
 )، ومعلوم أنها تختلف باختلاف الزمان والمكان على الراجح، خاصة في ظل التطورات المذهلة في العصر الحاضر للمعاملات الاقتصادية العالمية.
الخاتمة

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد:ـ

فمن خلال بحث هذا الموضوع: التمويل بالتورق توصلت إلى نتائج أهمها:

· أن التمويل بالتورق يمكن أن يكون بديلاً للقروض الربوبة وبيع السندات.

· أن بيع التورق مشروع عند جمهور الفقهاء، وقولهم هو الراجح فإن الأصل في البيوع الإباحة.
· أن بيع التورق قد شرع لسد حاجة المحتاجين للسيولة النقدية إذا ما أرادوا البعد عن الربا.
· أن من أشهر من أجاز بيع التورق من المجامع والهيئات والعلماء المعاصرين المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي ـ وإن كان قد أبطل التورق المصرفي ـ وهيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، وسماحة مفتيها الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، وسماحة المفتي الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله، وأجازه الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، بشروط، والشيخ عبدالله بن منيع عضو هيئة كبار العلماء.
· أن بيع التورق غير بيع العينة في الصفة والحكم ومن أراد حمله على العينة فقد أخطأ.
· أن المساومة والمرابحة وسيلتان إلى التورق.
· أن التورق المصرفي تطوير لبيع التورق المعروف عند الفقهاء بما يناسب التقدم العلمي والمصرفي المعاصر.
· أن المتورق في التورق المصرفي قد يبيع السلعة التي اشتراها بنفسه وقد يوكل البنك في بيعها، أو يوكل آخر غيره.
· أن بيع التورق يعد مصدراً مهما للتمويل في العصر الحاضر سواء كان للأفراد، أم للمؤسسات أم للدول.
وإني أوصى المجامع والهيئات العلمية الشرعية ببذل الجهد في فتح أبواب الحلال في المعاملات المالية المعاصرة بما يتناسب وظروف العصر، فمن لم يلج من هذه الأبواب ولج من غيرها.

وصلى الله على بنبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.
الدراسات المصرفية لطلب التورق





بيع السلعة لحساب المتورق نقداً








تقديم طلب التورق





توقيع المتورق على الوعد بالشراء والتوكيل بالبيع





شراء السلعة نقداً بقيمة المبلغ المطلوب








إيداع المبلغ في الحساب الجاري للمتورق








سداد المتورق اقساط المرابحة








بيع السلعة مرابحة لأجل للمتورق








� منشورات مجلة البحوث الفقهية المعاصرة


(� )  انظر لسان العرب 11/635 مادة مول، والمصباح المنير 2/253، ومعجم مقاييس اللغة ص934


(� )  المعجم الوسيط 2/892.


(� )  معجم المصطلحات التجارية والمصرفية ص164


(� ) تمويل التنمية في الاقتصاد الإسلامي ص172


(� )  المرجع السابق ص173


(� )  انظر المصباح المنير 2/331 مادة ورق، ومختار الصحاح ص717، ولسان العرب 10/375 والمعجم الوسيط 2/1026.


(� )  معجم مقاييس اللغة ص1049 مادة ورق.


(� ) القواعد النورانية الفقهية لابن تيميه ص143.


(� ) للمرداوي 4/337، ومثله الفروع لابن مفلح 6/316 وكشاف القناع للبهوتي 3/186، وشرح منتهى الإرادات للبهوتي 2/158، وانظر الكافي لابن قدامه 2/26


(� )  29/500


(� ) لعبدالله البسام 2/80.


(� ) فتاوى اللجنة الدائمة 13/161، وانظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز19/245.


(� ) انظر الموسوعة الفقهية الكويتية 14/147.


(� ) مجلة الفقه الإسلامي بالرابطة ص177


(� )  المصباح المنير ص603، دار القلم.


(� ) الكافي لابن قدامه 2/25، وانظر المغني 4/193، وروضة الطالبين 3/417، والهداية مع شرح فتح القدير 6/432.


(� ) انظر شرح فتح القدير لابن الهام على الهداية 6/433، وبداية المجتهد لابن رشد 2/123، وكشاف القناع 3/185، والمغني لابن قدامة 4/193، ومجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيميه 29/446، وموسوعة القضايا الفقهية المعاصرة والاقتصاد الإسلامي للسالوس ص442، والربا والمعاملات المصرفية ص260.   


(� ) انظر الأم للشافعي 3/33، 68 وروضة الطالبين للنووي 3/417 ومغني المحتاج للشربيني 2/39


(� )  انظر المحلي لابن حزم 9/686


(� )  انظر المصباح المنير ص292 مادة ربح.


(� )  المغني لابن قدامة 4/199، وانظر الإنصاف 4/438، وبدائع الصنائع 5/220، وبداية المجتهد 2/187، والمهذب 288


(� )  بيع المرابحة والحملة على البنوك الإسلامية لأحمد علي ص2، وانظر فقه المرابحة للبعلي ص77، وبيع المرابحة للآمر بالشراء كما تجربة المصارف الإسلامية للقرضاوي ص24، وبيع المرابحة للآمر بالشراء، د.حسام الدين ص28.


(� )  انظر المصباح المنير ص404.


(� )  انظر كشاف القناع 3/183، والمغني 4/236، والكافي لابن قدامه 2/25، ونيل الأوطار 5/190 ط/ اخيرة، م.الحلبي.


(� )  انظر الموسوعة الفقهية ـ الكويت ـ 14/147، وعمليات التورق للرشيدي ص49، ومجلة البحوث الإسلامية/ عدد 72 ص355.


(� )  انظر كشاف القناع 3/186، والكافي لابن قدامة 2/26 ط المكتب الإسلامي، والمغني 4/196، وشرح منتهى الإرادات 2/158، والإنصاف 4/337 والفروع /6/316. 


(� )  انظر الأم 3/33، 68، وروضة الطالبين 3/416، ومغني المحتاج 2/39


(� )  انظر حاشية رد المحتار على الدر المختار (ابن عابدين) 5/326


(� )  انظر مواهب الجليل للحطاب 4/393، وحاشية الدسوقي 3/88، وحاشية على كفاية الطالب الرباني لرسالة ابن أبي زيد القيرواني 2/147.


(� )  انظر المحلي لابن حزم 9/686.


(� )  انظر ص3 من البحث.


(� )  الأم 3/33


(� )  روضة الطالبين 3/416.


(� )  حاشية ابن عابدين 5/326


(� )  مواهب الجليل 4/393


(� )  البقرة آية 275.


(� )  أخرجه البخاري ومسلم، البخاري في كتاب البيوع، باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه، ح2201، 2202 وفي كتاب الوكالة باب: الوكالة في الصدقة والميزان، ح2302، 2303، وصحيح مسلم بشرح النووي ج 11/21، باب الربا.


(� )  انظر بحث للمؤلف: الإيجار المنتهي بالتمليك ـ دراسة تأصيلية شرعية. ص4.


(� )  انظر عمليات التورق للرشيدي ص57، م، ومجلة البحوث الإسلامية العدد 72 ص357.


(� )  تيسير العلام 2/91، والشرح الممتع 8/231، والمداينة لابن عثيمين ص7، ومجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 19/50، وعمليات التورق ص60


(� )  انظر الموسوعة الفقهية ـ الكويت ـ 14/148


(� ) انظر الأم 3/33 ص68


(� )  انظر الإنصاف 4/337.


(� ) انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 29/30، 431، 500


(� )  انظر شرح ابن القيم لسنن أبي داود مع عون المعبود 9/346، وإعلام الموقعين 3/170، وموسوعة القضايا الفقهية المعاصرة والاقتصاد الإسلامي للسالوس ص445.


(� ) انظر الموسوعة الفقهية ـ الكويت ـ 14/148، وعمليات التورق للرشيدي ص62.


(� ) انظر الإنصاف 4/337.


(� )  انظر حاشية بن عابدين 5/326.


(� )  مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميه 29/500


(� ) إعلام الموقعين 3/170


(� )  انظر تيسير العلام 2/91


(� )  المداينة لابن عثيمين ص7، وانظر شرح ابن القيم لسنن أبي داوود مع عون المعبود 9/340


(� )  أخرجه أبو داوود، باب في بيع المضطر، رقم 3366، سنن أبي داوود مع شرحه عون المعبود 9/235، وأخرجه الإمام أحمد في مسنده 2/252 ـ رقم (937) عن علي رضي الله عنه.


(� )  انظر إعلام الموقعين 3/170، وشرح ابن القيم لسنن أبي داوود مع عون المعبود 9/347.


(� ) انظر إعلام الموقعين 3/222).


(� )  في معالم السنن 3/87، ومسند الإمام أحمد بن حنبل 2/253، وجاء في المسند 2/252 "إسناده ضعيف لضعف أبي عامر المزني ـ وهو صالح بن رستم الخزاز، وجهالة الشيخ من بني تميم".


(� ) المحلي 9/640


(� )  النهاية في غريب الحديث والأثر 3/82


(� )  مجلة الفقه الإسلامي/ أمانة مجمع الفقه الإسلامي برابطة العالم الإسلامي/ السنة العاشرة العدد 12 عام 1420هـ ص177.


(� )  البقرة 275.


(� )  فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء م 13/161، وانظر مجلة البحوث الإسلامية ع72/358.


(� )  المصدران السابقان الجزء والصفحة.


(� )  فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم، مفتي المملكة، رئيس القضاء 7/61، ومثله مجلة البحوث الإسلامية 72/359.


(� )  مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ عبدالعزيز بن باز 19/48.


(� )  مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لعبدالعزيز بن باز 19/50، ومجلة البحوث الإسلامية عدد 72/360


(� )  مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 19/99


(� )  المرجع السابق 19/245.


(� )  المداينة للشيخ محمد بن صالح العثيمين ص7، والشرح الممتع على زاد المستقنع 8/231، 232.


(� )  بحث التأصيل الفقهي للتورق في ضوء الاحتياجات التمويلية المعاصرة./ في مجلة البحوث الإسلامية/عدد 72/ 369، وانظر عمليات التورق ص51.


(� )  انظر عمليات التورق وتطبيقاتها الاقتصادية في المصارف الإسلامية، للرشيدي ص140، ومجلة الاقتصاد الإسلامي العدد (274) محرم 1425هـ.


(� ) انظر ص3 من البحث.


(� ) انظر عمليات التورق للرشيدي ص123، والتورق المصرفي عن طريق بيع المعادن للمشيفح ص243 من مجلة البحوث الإسلامية، والتورق المصرفي المنظم للعثمان ص1 ـ موقع المسلم، الركن العلمي، فقه النوازل، والتورق الجائز والممنوع شرعاً للبعلي ص34 من مجلة الفرقان، والتورق المصرفي بين التأييد والرفض ص38 من مجلة الاقتصاد الإسلامي.


(� )  انظر التورق المصرفي في نظر التحليل المحاسبي والتقويم الاقتصادي الإسلامي ص25 من مجلة الاقتصاد الإسلامي.


(� ) انظر المغني 5/89


(� ) الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي 5/89


(� ) مجلة الاقتصاد الإسلامي ص26 العدد (274) 1425هـ - 2004م.


(� )  انظر تطبيقات التورق واستخداماته في العمل المصرفي الإسلامي، للدكتور موسى آدم ص48 من مجلة الاقتصاد الإسلامي، العدد (274) 1425هـ.


(� ) انظر ص12 من البحث.


(� ) مجلة الاقتصاد الإسلامي ص46 العدد (274) 1425هـ/ 2004م، وموقع إسلام أون لاين نت/ التورق المصرفي والمجمع الفقهي ص3.


(� )  انظر العدد الخاص من مجلة الاقتصاد الإسلامي، عن التورق المصرفي (274) محرم 1425هـ وانظر موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة والاقتصاد الإسلامي للسالوس ص925، وعمليات التورق للرشيدي ص130، والتورق المصرفي عن طريق بيع المعادن للمشيقح ص314 من مجلة البحوث الإسلامية. 


(� ) انظر بدائع الصنائع 5/244، وبداية المجتهد 2/125، والمهذب 1/263 والمغني 4/125.
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